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Abstract 
All the four school of thought use precautionary principle in Islamic jurisprudence. So it 
shows that it is acceptable to all of them. Now the question is that when Hanfi school of 
thought has used it in Ṭaharath chapter, then why other jurists did not go to it in the 
same jurisprudence matters. So this paper describes its application in Ṭaharath chapter 
according to hanfi school of thought and it also searches other school of thought opinions 
in these matters with mentioning their arguments against it. So this will help the 
contemporary scholars in searching for the solutions of the contemporary matters. It also 
shows that there are some matters are described in that time acting upon on it, because it 
was suitable in that time for these matters but now the condition of these matters has 
changed with the passage of time. Therefore, it renews them. So this will also help the 
contemporary scholars to use it in contemporary jurisprudence matters. 
Keywords: Precautionary Principle, Ṭaharath, Jurisprudential, hanfi school of 
thought. 

 
 المستخلص

كلهم يجعلون العمل بمبدأ الاحتياط أصلا في الفقه الإسلامي، فإذاً كيف وقع    –رحمهم الله تعالى  -إن الفقهاء الأربعة 
عندما –رحمهم الله تعالى   -الاختلاف بين الحنفية والفقهاء الأخرى في المسائل الفقهية المتعلقة بالطهارة، حتى أن الحنفية

تركوا العمل به، من هناك وقعت الحاجة إلى البحث عن   –رحمهم الله تعالى   -ذهبوا إلى العمل به فالفقهاء الأخرى
الأدلة الفقهاء الأخرى في مقابل الاحتياط حتى نذهب إلى الرأي الراجح منهما في المسائل الفقهية المتعلقة بالطهارة، أمّا 

بناء عليه مع بيان مذاهب  –رحمهم الله تعالى   -المسائل التي استخرجها الحنفية  هذه الورقة فهي تشتمل على ذكر
وكذلك أنها تذكر أدلتهم فيها، ثم أنّها ترجّح الرأي الراجح منها بعد  ،فيها  –رحمهم الله تعالى   -الفقهاء الأخرى 

                                                 

 الجامعة االاسلامية العالمية، اسلام آباد، قسم فقه الاسلامی، هالطالب الدکتورا 
 الجامعة االاسلامية العالمية، اسلام آباد، ة اکيدمیستاذ المساعد، دعو الا 



 1،العدد13: المجلدبشاور اسلامک
في باب الطهارة  المسائل الفقهية المستخرجة بناء على مبدأ الاحتياط

 2022یونيو-ینایر ة فقهية مقارنةعند الحنفية مقارنة بالمذاهب الفقهية الأخرى: دراس

 

213 

 

ه الورقة سيتمكّن للفقيه المعاصر أن یستخدمه المناقشة، وكذلك أنها تبيّن درجة الاحتياط فيها، في الجملة بعد دراسة هذ
 في المسائل المعاصرة.

 الاحتياط، الطهارة، الحنفية، الفقهاء الأربعة.الكلمات المفتاحية: 
 المدخل

عندما استخرجوا بعض مسائل الطهارة بناء على مبدأ الاحتياط فالفقهاء الأخرى لم  –رحمهم الله تعالى  –إن الحنفية 
فيها، من هناك حدثت المشاكل في فهم هذه المسائل؛   –رحمهم الله تعالى  –فيها، بل أنهم خالفوا الحنفية یعملوا به 

إليه في هذه المسائل ولم  –رحمهم الله تعالى  –لأن الاحتياط كان أصلا عند جميع الفقهاء، ثم إذاً كيف ذهب الحنفية 
ت الحاجة إلى البحث عن أدلة الفقهاء في مقابل العمل بمبدأ یذهب الفقهاء الأخرى إليه في نفس المسائل، لذلك وقع

 الاحتياط، للبحث عن الحل حول هذه المشكلة قد قسمت هذه الدراسة إلى نحو التالي:
 مشكلة البحث

  مخالفا  -رحمهم الله تعالى –ما هي المسائل المستخرجة بناء على مبدأ الاحتياط في باب الطهارة عند الحنفية
 خرى؟للفقهاء الأ

 ما هي أدلة الفقهاء الأخرى في هذه المسائل في مقابل الاحتياط؟ 
  ما هي المسائل التي بنيت على مبدأ الاحتياط في باب الطهارة، ولكن الآن بعد تغير أحوال زمننا وقعت

 الحاجة إلى التجدید فيهاـ، ثم كيف نجدّدها؟
 راجحة أم آراء الفقهاء الأخرى؟ ما هو الرأي الراجح في هذه المسائل؟ یعني هل آراء الفقهاء 
 ما هي درجة الاحتياط في هذه المسائل؟ 

 أهداف البحث
 جمع المسائل الفقهية المستخرجة عند الأحناف بناء على مبدأ الاحتياط 
 الوصول إلى الرأي الراجح في هذه المسائل  بعد المناقشة والترجيح 
  بناء عليه في باب الطهارةبيان درجة الاحتياط في المسائل الفقهية المستخرجة 

 خطة البحث
 قد قسمت خطة البحث إلى أربعة مطالب، وهي كالتالي:

فيما إذا انفصل المني من محله بشهوة وخرج من ذكره  المطلب الأوّل: العمل بمبدأ الاحتياط في وجوب الغسل
 بدون شهوة

 ذا لم يجد أحد الماء إلّا بهالمطلب الثاني: العمل بمبدأ الاحتياط حول حكم الطهارة بسؤر الحمار إ
 المطلب الثالث: العمل بمبدأ الاحتياط في مسألة قبول قول الفاسق في طهارة الماء

 المطلب الرابع: العمل بمبدأ الاحتياط في تعين مقدار الخرق الكبير في مسألة عدم جواز المسح على الحف 
 من خلال هذا البحث. وهي تشتمل على أهم نتائج البحث التي توصلت إليهاالخاتمة: 
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المطلب الأوّل: العمل بمبدأ الاحتياط في وجوب الغسل فيما إذا انفصل المني من محله بشهوة وخرج من ذكره 
 بدون شهوة

إذا انفصل المني من محله بشهوة وخرج من ذكره بدون شهوة فوقع الاختلاف في وجوب الغسل في هذه الحالة بين الحنفية 
 كالتالي:  -رحمهم الله تعالى -

 القول الأول: 
 -إن المني إذا انفصل من محله بشهوة ولكن خرج من الذكر بدون شهوة، لا يجب الغسل فيه، وهذا قول أبي یوسف 

 .1-رحمه الله تعالى 
 القول الثاني

مد إن الغسل يجب بعد انفصال المني من محله بشهوة سواء خرج على وجه الشهوة أم لا، وهذا هو قول أبي حنيفة ومح
 .2 -رحمهما الله تعالى  -

 دليل الفريق الأول
أن الغسل یتعلق بجميعهما )بالانفصال وبالخروج(؛ لذلك لا بد لوجوب  -رحمه الله تعالى -ذكر الإمام أبو یوسف 

 .3الغسل أن يخرج من الذكر بشهوة أیضا
 دليل الفريق الثاني

 .4ه الغسل عملا على مبدأ الاحتياطإذا انفصل المني من محله بشهوة فصار منيّا؛ لذلك وجب في
 المناقشة والترجيح

الآن عندما نمعن النظر في هذه المسألة فيظهر لنا أن نوجب الغسل فيها؛ لأنه عندما انفصل المني من محله بشهوة فثبت 
، أي 5من الماء": "الماء -صلى الله عليه وسلم  -أنه منّي لا مذي، وكما هو المقرر أن الغسل في المني، كما قال النبي 

 الغسل من المني، وهذا هو المني.
 .6وأیضا هذا القول مبني على العمل بمبدأ الاحتياط؛ لأنه أصل من أصول الفقه

 .7وكذلك أنه مبني على خروج الخلاف، وكما نعرف أنه مستحب
ا هو الراجح في وجوب في الجملة تبيّن لنا أن المني إذا انفصل من محله بشهوة فصار منيّا، والغسل منه؛ لذلك هذ

 الغسل سواء خرج المني بشهوة أم لا.
 درجة الاحتياط في هذه المسألة

 في درجة الوجوب؛ لأن الطهارة لا يحصل إلا به، لذلك صار العمل به واجبا. في هذا المكانإن الاحتياط 
 الدليل في مقابل العمل بمبدأ الاحتياط في هذه المسألة

إن الفریق الأول قد تركوا العمل بمبدأ الاحتياط في هذه المسألة؛ لأنهم زعموا أن الغسل يجب إذا وجد فيه الشرطان، وهما 
أن ینفصل المني من محله بشهوة، ثم كذلك يخرج من الذكر أیضا بشهوة، أمّا في هذه المسألة عندما لم يخرجا المني بشهوة 

فاتت الشروط لوجوب الغسل فات المشروط حتى ما وجب فيه الغسل، ولكن ردّ فثبت أن شروطه لم توجد فيه، فإذا 
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الفریق الثاني أن المني إذا انفصل من محله بشهوة فثبت أنه منٌي لا مذيٌ، وكما نعرف أن الغسل بالمني، ولماّ ثبت أنه منٌي 
 فوجب فيه الغسل عملا على مبدأ الاحتياط.

بشهوة فنوجب فيها الغسل سواء خرج المني من الذكر بشهوة أم لا، عملا على إن المني إذا خرج من محله  الخلاصة:
 مبدأ الاحتياط، ثم إن العمل بمبدأ الاحتياط في هذه المسألة كان للوجوب.

 المطلب الثاني:  العمل بمبدأ الاحتياط حول حكم الطهارة بسؤر الحمار إذا لم يجد أحد الماء إلّا به
 سؤر الحمار، فوقع الاختلاف بين الفقهاء فيه كالتالي: إذا لم يجد أحد الماء إلا

 القول الأوّل
رحمه الله  -، وبه أفتى الإمام مالك 8 -رحمهم الله تعالى  -إن سؤر الحمار طاهر فيتوضأ به، وهذا هو رأي الشافعية 

 .9 -تعالى 
 القول الثاني

، إذا لم يجد أحد الماء إلا سؤر الحمار، فيتوضأ 10بنجاستهإن سؤر الحمار مشكوك فيه وكذلك أنه غير متيقن بطهارته ولا 
رحمه  -، وهكذا مذهب الإمام زفر 12 -رحمهم الله تعالى  -والحنابلة  11ویتيمّم، فبأیهما بدأ أجزأه، هذا هو قول الحنفية

 .13دام معه ماءلأنه مأمور به، لذلك لا یعتبر تيممه ما ؛ ، إلا أنه یذكر تقديم الوضوء على التيمم -الله تعالى 
 أدلة الفريق الأوّل

أنه ذكر: "قيل يا رسول الله أنتوضأ بما  -رضي الله تعالى عنه  -استدلّ الفریق الأوّل من حدیث جابر بن عبد الله 
 .14أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها"

 وجه الاستدلال
 لنا أن ننجّسه. إن هذا الحدیث یدلّ على طاهرة سؤر الحمار، لذلك لا يمكن

وكذلك أنهم استدلّوا "أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن 
العاص لصاحب الحوض، يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض! 

 .15لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا"
 الاستدلالوجه 

ذكر: نرد علي السباع وترد علينا ولم يخالفه عمرو ولا غيره من الصحابة   -رضي الله تعالى عنهما -إن  عمر بن الخطاب
 رضي الله عنهم، فهذا یدلّ على طهارة سؤره.

 .16وكذلك أنهم احتجوا بأنه حيوان يجوز بيعه،  فصار سؤره طاهرا كسؤر الشاة
اهرا، لذلك لا يجوز لأحد أن یتيمّم في حالة وجود سؤره، فهذه هي الأدلة التي ذكرت في في الجملة عندما صار سؤره ط
 مقابل العمل بمبدأ الاحتياط.

 أدلة الفريق الثاني 
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ذكر الفریق الثاني أن سؤر الحمار مشكوك فيه لتعارض الأدلة فيها، مثلا أن الأدلة التي ذكرها الفریق الأوّل یدلّ على 
هناك الأدلة الأخرى التي تدلّ على حرمة سؤره، لذلك نجعل سؤره مشكوكا فيه، مثلا: "أن رسول طهارة سؤره، لكن 

 .17الله صلى الله عليه وسلم نهى یوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية"
 وجه الاستدلال

نجسا صار سؤره نهى عن لحوم الحمر فهذا یدلّ على حرمة لحمه، وعندما صار لحمه  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي 
 نجسا أیضا كسؤر الكلب.

وكذلك تعارضت الأدلة في عرقه ولبنه، مثل أن عرقه طاهر فهذا یدلّ على طهارة سؤره، ولكن نفس الوقت، أن لبنه 
 محرم فهذا یدلّ على حرمة سؤره، لذلك نقول أن الأدلة قد تعارضت في حلة وحرمة سؤره، لذا نجعله مشكوك فيه.

ارضت الأدلة فيها فصار سؤره مشكوك فيه، وعندما صار مشكوكا فيه فلا يجوز الوضوء به، ولكن في الجملة عندما تع
 إذا لم يجد غيره فيتوضأ به ویتيمّم عملا على مبدأ الاحتياط.

 المناقشة والترجيح
بدأ الاحتياط بعد الآن عندما نتفكّر في هذه الأدلة یظهر لنا أن الرأي الراجح وهو الرأي الثاني؛ لأن مبني على العمل بم

، وكذلك أن العمل 18تعارض الأدلة فيه، وكذلك أنه مبني على رفع الخلاف بين الفقهاء هو مستحب عند جميع الفقهاء
بمبدأ الاحتياط لا يخالف أي شرط من شروط العمل به، لذلك نأخذ الرأي الثاني ونلزم الوضوء والتيمم على من يجد 

 .الماء لكي يخرج عن العهدة إجماعا
في تقديم الوضوء على التيمم؛ لأن الأصل هو الجمع بينهما لا الترتيب،  -رحمه الله تعالى -ثم لا ننظر إلى رأي الإمام زفر 

 .19فإذا كان طاهرا فقد حصل الوضوء به سواء قدّم أو أخّر، وإذا كان نجسا فقد فرضه التيمم وتم القيام به
 درجة الاحتياط في هذه المسألة

 في درجة الوجوب؛ لأن الطهارة لا يحصل إلا به، لذلك صار العمل به واجبا. في هذا المكانإن العمل بمبدأ الاحتياط 
 الدليل في مقابل العمل بمبدأ الاحتياط في هذه المسألة

الاحتياط وأخذوا أنّهم تركوا العمل بمبدأ لأنهم زعموا أن هناك النصوص التي تبيّن طهارة سؤر الحمار، لذلك أنهم تركوا 
النصوص، لكن ردّ الفریق الثاني بأن النصوص قد تعارضت في طهارة سؤره؛ لذلك ذهبوا إلى العمل بمبدأ الاحتياط 

 للجمع بين الوضوء والتيمم.
إن سؤر الحمار مشكوك فيه وكذلك أنه غير متيقن بطهارته ولا بنجاسته، إذا لم يجد أحد الماء إلا سؤر الحمار،  الخلاصة:

يتوضأ به ویتيمّم معه عملا على مبدأ الاحتياط، فبأیهما بدأ أجزأه، ثم إن العمل بمبدأ الاحتياط في هذه المسألة كان ف
 للوجوب.

 المطلب الثالث: العمل بمبدأ الاحتياط في مسألة قبول قول الفاسق في نجاسة الماء
؛ "لأن صادق في خبره لم یتوضأ به ویذهب إلى التيممإذا أخبر فاسق مسلما بنجاسة الماء تحرّى فإن كان أكبر رأیه  أنه 

، یعني كأنه عمل على التحرّي دون خبر الفاسق؛ لأن الفقهاء قد اتفقوا 20أكبر الرأي فيما بني على الاحتياط كاليقين"
 .22، وإن أراقه ثم تيمم  بعده عملا بمبدأ الاحتياط فهو أحوط21على عدم قبول شهادة الفاسق في باب الدین
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 الاحتياط في هذه المسألة درجة
 .23ه لجازت صلاتهإن العمل بمبدأ الاحتياط في هذا المكان في درجة الندب حتى لو ترك العمل به ولم یرق

 وقوع الاختلاف بين خبر الفاسق وبين أكبر رأيه
تيمّم، ولا يجوز له أن ثم إذا أخبره فاسق بنجاسة الماء فإنه تحرّى فإن كان أكبر رأیه أنه كاذب في خبره فيتوضأ به ولا ی
هناك حكم ؛ لأن 24يجمع الوضوء والتيمم عملا على مبدأ الاحتياط،  كما فعلنا في سؤر الحمار لتعارض الأدلة فيه

قاـوْمًا  صِيبُوابنِـاباأٍ فاـتـابـايـَّنُوا أان تُ التوقف في خبر الفاسق ،كما بيّن الله تبارك وتعالى: "}ياا أایّـُهاا الَّذِینا آمانُوا إِن جااءكُمْ فااسِقٌ 
دِمِينا{" ، حتى ولو أمرنا بالتيمم هناك لعملنا بخبره من وجه خلاف النص، فهذا لا 25بِجاهاالاةٍ فاـتُصْبِحُوا عالاى ماا فاـعالْتُمْ ناا

؛ 26يجوز، وكذلك لما ثبت التوقف في خبره بقى حكم أصل الطهارة للماء؛ لذلك ما بقيت الحاجة إلى ضم التيمم بالوضوء
الاحتياط هناك وهو التحريّ دون الجمع بين الوضوء والتيمم، فقد أتى  به، لذلك ما بقيت الحاجة إلى ضمّ التيمم لأن 

 بالوضوء.
في الجملة تركنا العمل بمبدأ الاحتياط في ضمّ التيمم بالوضوء بعد إخبار الفاسق؛ لأن العمل به يخالف النص الذي يأمرنا 

 التوقف في خبره.
فاسق إذا أخبر المسلم بنجاسة الماء فإنه تحرّى، ثم إن كان أكبر رأیه أنه صادق في خبره لم یتوضأ به إن ال الخلاصة:

؛ لأن أكبر الرأي كاليقين، یعني كأنه عمل على التحرّي دون خبر الفاسق؛ لأن الفقهاء قد اتفقوا ویذهب إلى التيمم
، ثم تيمم  بعده عملا بمبدأ الاحتياط فهذا هو الأحوط على عدم قبول شهادة الفاسق في باب الدین، وإن أراق الماء،

التيمم بالوضوء بعد إخبار الفاسق؛ لأن العمل به يخالف النص الذي يأمرنا التوقف في خبره، وهو "}ياا ثم أنه لا یضمّ 
 .27أایّـُهاا الَّذِینا آمانُوا إِن جااءكُمْ فااسِقٌ بنِـاباأٍ فاـتـابـايـَّنُوا{"

 بمبدأ الاحتياط في تعين مقدار الخرق الكبير في مسألة عدم جواز المسح على الحف المطلب الرابع: العمل
 إن خرق الخف فوقع الاختلاف بين الفقهاء في جواز المسح عليه، وهو كالتالي:

 القول الأوّل
رحمهم الله  - 30والحنابلة 29والشافعية 28إن خرق الخف قليلا أو كثيرا فلا يجوز المسح عليه، فهذا هو مذهب الإمام زفر

 .- تعالى
 القول الثاني

إن خرق الخف مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم فلا يجوز المسح عليه عملا على مبدأ الاحتياط، فهذا هو 
، هكذا قال الإمام الشافعي في القديم -رحمهم الله تعالى -32، وبه قال المالكية31-رحمهم الله تعالى -مذهب الحنفية 

 .33ك أنه رجع عنهولكن بعد ذل
 أدلة الفريق الأول 

إن حكم ما استتر من القدم هو المسحُ وحكم ما ظهر منه هو الغسلُ ولا سبيل إلى الجمع بينهما؛ لذلك وجب الغسل 
 .34على الكل
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وكذلك إن جواز المسح على الخف محمول علي المعهود وهو الخف الصحيح؛ لذلك لا بد أن یكون الخف صحيحا 
 .35رقوسالما من الخ

 أدلة الفريق الثاني
 .36أنهم استدلّوا بأن الحكم قد ورد في المسح على الخف، فما دام اسم الخف له باقيا، يجوز المسح عليه

بالمسح، مع العلم أن خفافهم لا يخلو من الخرق  -رضي الله عنهم  -أصحابه  -صلى الله عليه وسلم -وكذلك أمر النبي
 ق القليل غير مانع للمسح.القليل، فكأنه صار بيانا أن الخر 

وكذلك أن المسح قد أقيم مقام الغسل للترفية، ولو منعنا عنه في الخرق القليل فحينئذٍ يحصل الترفية، لأن أغلب الخفاف 
 لا يخلو من الخرق.

ثلاثة  في الجملة، لذلك لا نمنع عن المسح على الخف في الخرق القليل، ثم الضابط بين الخرق القليل والخرق الكثير هو
 أصابع من أصغر أصابع القدم عملا بمبدأ الاحتياط.

 المناقشة والترجيح
الآن عندما نتفكّر في هذه الأدلّة حول جواز المسح على الخف المخرق، ليظهر لنا أن الرأي الراجح هو الرأي الأول من 

 عدّة وجوه:
 الوجه الأوّل

وقعت الحاجة إلى جواز المسح عليه بالخرق القليل، وأنهم إن خفافهم ما كانت تخلو عن الخرق في ذلك الوقت، لذلك 
أفتوا على جواز المسح عليه، بالرغم كان القياس یقتضي عدم جواز المسح عليه؛ لأن القياس يمنع عن المسح سواء كان 

ه عيبا، لذلك ، ولكن الآن في عصرنا الحاضر إذا كان الخف مخرقا فلا یلبسه الناس، بل یعدّون لبس37خرقه كثيرا أو قليلا
ما بقيت الحاجة في عصرنا الحاضر أن نعمل على مبدأ الاحتياط آخذا بقولهم، لأن أحوال زمننا قد تغيرت في لبس 
الخف المخرق، لذلك نرجع إلى أصل الحكم ونقول: إذا كان الخف مخرقا فلا يجوز المسح عليه سواء كان خرقه كثيرا أو 

 قليلا.
 الوجه الثاني

مر شخص لشخص أن یشتري له الخف، فيكون الأمر محمولا علي المعهود وهو الخف الصحيح؛ لذلك وكذلك مثلا لو أ
 لا بد أن یكون الخف صحيحا وسالما للمسح عليه.

 الوجه الثالث
 .38وكذلك أن عدم جواز المسح على الخف مبني على خروج الخلاف، وهو مستحب عند الفقهاء 

 الوجه الرابع
جواز المسح على الخف ليظهر لنا أنه مبني على الاحتياط؛ لأن الاحتياط وهو "الاستقصاء  وكذلك لو فكّرنا في عدم 

وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير   -صلى الله عليه وسلم-والمبالغة في إتباع السنة، وما كان عليه رسول الله 
 .39ولاتفریط"
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 درجة الاحتياط في هذه المسألة
خرق، ولكن بعد تغير أحوال  هذه المسألة كان في درجة الجواز للمسح على الخف المإن العمل بمبدأ الاحتياط في

 عصرنا لم یبق جوازه.
إن الفریق الأوّل قالوا: إن خرق الخف قليلا أو كثيرا فلا يجوز المسح عليه، وقال الفریق الثاني: إن خرق الخف  الخلاصة:

مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم فلا يجوز المسح عليه عملا على مبدأ الاحتياط، ولكن بعد إمعان النظر في 
تبيّن لنا أن العمل بمبدأ الاحتياط لا یناسب لنا في عصرنا الحاضر؛ لأن أدلتّهم وكذلك بعد إمعان النظر في أحوال زمننا 

خفافهم ما كانت تخلو عن الخرق في ذلك الوقت، لذلك وقعت الحاجة إلى جواز المسح عليه بالخرق القليل، وأنهم أفتوا 
يمنع عن المسح سواء كان على جواز المسح عليه، بالرغم كان القياس كان یقتضي عدم جواز المسح عليه؛ لأن القياس 

خرقه كثيرا أو قليلا، ولكن الآن في عصرنا الحاضر إذا كان الخف مخرقا فلا یلبسه الناس، بل یعدّون لبسه عيبا، لذلك 
ما بقيت الحاجة في عصرنا الحاضر أن نعمل على مبدأ الاحتياط آخذا بقولهم، لأن أحوال زمننا قد تغيرت في لبس 

إلى أصل الحكم ونقول: إذا كان الخف مخرقا فلا يجوز المسح عليه سواء كان خرقه كثيرا أو  الخف المخرق، لذلك نرجع
 قليلا.

 نتائج البحث
 توصلت من خلال هذا البحث إلى أهم النتائج، وهي كالتالي:

  إن المني إذا خرج من محله بشهوة فنوجب فيها الغسل سواء خرج المني من الذكر بشهوة أم لا، عملا على
 الاحتياط، ثم إن العمل بمبدأ الاحتياط في هذه المسألة كان للوجوب.مبدأ 

  إن سؤر الحمار مشكوك فيه وكذلك أنه غير متيقن بطهارته ولا بنجاسته، إذا لم يجد أحد الماء إلا سؤر
ط في الحمار، فيتوضأ به ویتيمّم معه عملا على مبدأ الاحتياط، فبأیهما بدأ أجزأه، ثم إن العمل بمبدأ الاحتيا

 هذه المسألة كان للوجوب.
  إن الفاسق إذا أخبر المسلم بنجاسة الماء فإنه تحرّى، ثم إن كان أكبر رأیه أنه صادق في خبره لم یتوضأ به

؛ لأن أكبر الرأي كاليقين، یعني كأنه عمل على التحرّي دون خبر الفاسق؛ لأن الفقهاء ویذهب إلى التيمم
فاسق في باب الدین، وإن أراق الماء، ثم تيمم  بعده عملا بمبدأ الاحتياط قد اتفقوا على عدم قبول شهادة ال

التيمم بالوضوء بعد إخبار الفاسق؛ لأن العمل به يخالف النص الذي يأمرنا ، ثم أنه لا یضمّ فهذا هو الأحوط
 بـايـَّنُوا{".التوقف في خبره، وهو "}ياا أایّـُهاا الَّذِینا آمانُوا إِن جااءكُمْ فااسِقٌ بنِـاباأٍ فاـتـا 

  إن الفریق الأوّل قالوا: إن خرق الخف قليلا أو كثيرا فلا يجوز المسح عليه، وقال الفریق الثاني: إن خرق الخف
مقدار ثلاثة أصابع من أصغر أصابع القدم فلا يجوز المسح عليه عملا على مبدأ الاحتياط، ولكن بعد إمعان 

بيّن لنا أن العمل بمبدأ الاحتياط لا یناسب لنا في النظر في أدلتّهم وكذلك بعد إمعان النظر في أحوال زمننا ت
عصرنا الحاضر؛ لأن خفافهم ما كانت تخلو عن الخرق في ذلك الوقت، لذلك وقعت الحاجة إلى جواز المسح 
عليه بالخرق القليل، وأنهم أفتوا على جواز المسح عليه، بالرغم كان القياس كان یقتضي عدم جواز المسح 

نع عن المسح سواء كان خرقه كثيرا أو قليلا، ولكن الآن في عصرنا الحاضر إذا كان الخف عليه؛ لأن القياس يم
مخرقا فلا یلبسه الناس، بل یعدّون لبسه عيبا، لذلك ما بقيت الحاجة في عصرنا الحاضر أن نعمل على مبدأ 
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إلى أصل الحكم الاحتياط آخذا بقولهم، لأن أحوال زمننا قد تغيرت في لبس الخف المخرق، لذلك نرجع 
 ونقول: إذا كان الخف مخرقا فلا يجوز المسح عليه سواء كان خرقه كثيرا أو قليلا.

 التوصيات
إن الفقهاء القدامى قد استخرجوا بعض المسائل الفقهية بناء على مبدأ الاحتياط في عصرهم، ولكن الآن تغيرت الحالة 

 لا، ثم نجدّد النظر فيها.في زمننا الحاضر، لذلك لا بدّ لنا أن  نبحث عنها أوّ 
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